
معاملــــة غــــير إنسانيــــة لنســــاء مرتبطــــات
بـ”داعش” في تونس

, مايو  | كتبه عائد عميرة

نهايــة مــارس/آذار المــاضي، تســلمت تــونس، دفعــة ثالثــة مــن أقــارب مــواطنين لهــا قــاتلوا في صــفوف
تنظيــم داعــش، كــانوا موجــودين بمراكــز إيــواء في ليبيــا، بعــد تنســيق مــع الســلطات الليبيــة، بنــاءً علــى

القوانين الدولية والوطنية التي تنص على حق كل شخص في العودة إلى بلده.

النساء في الإيقاف والأطفال في الرعاية
عــودة هــؤلاء إلى تــونس جــاءت نتيجــة توصــل مســؤولي البلدين إلى اتفاقــات لإعــادة تفعيــل اتفاقيــة
ــذ فــترة علــى ــونس من ــة، إذ تعمــل ت ير الأمني ــادل المســاجين والتقــار ــذ ، تقــضي بتب موقعــة من

تسوية أوضاع المساجين التونسيين في ليبيا.

حــال وصولهن إلى تــونس، تــم توقيــف النســاء لاســتكمال عمليــات التحــري الأمني ومعرفــة حقيقــة
وجــودهن في صــفوف تنظيــم داعــش والأعمــال الــتي ارتكبنهــا هنــاك وكيــف تحــولن من تــونس إلى

مناطق النزاع والتحقن بالتنظيم المتطرف.

فيما تم نقل الأطفال إلى مراكز خاصة بالرعاية النفسية والاجتماعية، تابعة للجنة الوطنية التونسية
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المهتمـة بهـذا الملـف “اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب/ حكوميـة”، وكـان المجتمـع المـدني في تـونس قـد
عمل منذ سنوات على إيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر داعش العالقين في السجون

الليبية، لا سيما في مصراتة وطرابلس، خصوصًا بعد أن طال القصف الجوي محيط السجون.

نُقلت النساء العائدات إلى مراكز الإيقاف مباشرة على أن يتم التحري معهن
بأساليب قانونية تحفظ لهن كرامتهن

لم يحــدد العــدد الإجمــالي للمــواطنين التونســيين الموجــودين بمراكــز إيــواء أقــارب يــن في ليبيــا، لكــن في
الدفعــة الأولى في مارس/آذار المــاضي تســلمت تــونس  مــن أقــارب مــواطنين لهــا قــاتلوا في صــفوف
أطفــال و  :أشخــاص  تنظيــم داعــش ، وفي الدفعــة الثانيــة تســلمت أيضًــا مجموعــة تتكــون مــن

نساء.

أمـا الدفعـة الثالثـة والأخـيرة، الـتي تمـت في نفـس الشهـر، فقـد تسـلمت السـلطات التونسـية خلالهـا
مجموعة تتكون من  أشخاص:  أطفال و نساء، بعضهم كان محتجز في السجون الليبية منذ
كــثر مــن خمــس ســنوات، بســبب صلات تربطهــن بأشخــاص مشتبــه بانتمــائهم للجماعــة المســلحة أ

المتطرفة “تنظيم الدولة الإسلامية”.

عمليات التسليم لم تنته هنا، فمن المنتظر أن تتواصل، فالاتفاق مع الجانب الليبي نص على تسليم
بقية أقارب ين التونسيين الموجودين في مراكز إيواء ليبية على دفعات أخرى في فترات قادمة، ولا تزال
عشر نساء تونسيات أخريات و طفلاً، معظمهم من اليافعين، ينتظرون إعادتهم من ليبيا بحسب
المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي يتعقب قضايا مواطنين تونسيين يشتبه في صلتهم بأعضاء

.من تنظيم داعش في الخا

تواصل الاحتجاز
كــانت هــؤلاء النســوة ينتظــرن أن يتــم التحقيــق معهــن في فــترة وجيزة وبعــدها يتــم إطلاق سراحهــن،
خاصـــة أن القضـــاء الليـــبي برأهـــن مـــن أي تهـــم قبـــل تســـليمهن إلى الســـلطات التونســـية، فقد تم

اعتبارهن ضحايا لأزاوجهن، لكن تونس لم تطلق سراحهن بعد.
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تستند السلطات في تونس في استمرار احتجاز هؤلاء النساء دون توجيه تهم إليهن إلى قانون البلاد
لمكافحة الإرهاب لعام ، الذي يُمدد الحبس الانفرادي من ستة أيام إلى  يومًا للمشتبهين
بالإرهـاب، ويسـمح للمحـاكم بـإغلاق الجلسـات أمـام الجمهور وببقـاء الشهـود مجهـولين بالنسـبة إلى

المتهمين، كما يسمح القانون للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون محام لمدة  يومًا.

قــانون الإرهــاب تعتــبره العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة علــى غــرار هيــومن رايتــس
ووتش والعفو الدولية مهددًا لحقوق الإنسان ويفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات، وينبغي تعديله

حتى يتلاءم مع القوانين الدولية في هذا الشأن.

معاملة لا إنسانية
ــز الإيقــاف مبــاشرة علــى أن يتــم التحــري معهــن ــدات إلى مراك كمــا أســلفنا، جــرى نقــل النســاء العائ
بأساليب قانونية تحفظ لهن كرامتهن، لكن تبين وفق “هيومن رايتس ووتش” أن هؤلاء النسوة

تلقين معاملة سيئة ولا إنسانية، وذلك بعد تواصل المنظمة مع عائلاتهن.

منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش“، قــالت في بيــان لهــا أمــس إن عــائلات النســاء والأطفــال الذيــن
تربطهم صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم لـ”تنظيم الدولة” الذين أعيدوا مؤخرًا إلى تونس، تقول إن

بعضهن تعرضن لسوء المعاملة والتقطن فيروس كورونا وحُرمن من حقوقهن.
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موضوع عودة نساء المقاتلين ضمن صفوف تنظيم داعش يثير حساسية
كبيرة لدى الرأي العام التونسي

ووفقًا للمنظمة الحقوقية نقلاً عن أقارب ومحاميي أربعة من النساء المحتجزات في سجن منوبة، لم
يُسمح لأي من هؤلاء الأربعة بالتواصل مع محامٍ في أثناء الاستجواب، وقال أحد الأقارب إن الأسرة
لا يمكنهــا تحمــل تكــاليف توكيــل محــامٍ، فيمــا أخــبرت امــرأة أقاربهــا أنهــا تعرضــت للــضرب علــى أيــدي
المحققين في أثناء الاستجواب وأجُبرت على التوقيع على محضر استجواب، وقال الأقارب والمحامون

إنه لم توجه إلى اللحظة تُهم رسمية ضد النساء.

يــة وثلاث نســاء عائــدات علــى إلى جــانب ذلــك، قــال اثنــان مــن الأقــارب: “ظروف الاحتجــاز كــانت مُزر
يــات العائــدات التقطــن الأقــل قلــن إنهــن التقطــن فــيروس كورونــا ويعتقــدن أن بعــض النســاء الأخر
الفيروس أيضًا”، وتقول المنظمة إنه غالبًا ما يكون المحتجزون في خطر متزايد لالتقاط فيروس كورونا
بسـبب التقـارب الشديد وعـدم القـدرة علـى ممارسـة التباعـد الاجتمـاعي والافتقـار إلى مرافـق ملائمـة

للصرف الصحي والنظافة وارتفاع نسبة الحالات الطبية الكامنة ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

تحسين المعاملة
تـرى منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش ضرورة أن تحسـن السـلطات التونسـية معاملـة هـؤلاء النسـوة،
ففي بيانها تقول “ينبغي للسلطات التونسية أن تضمن فورًا معاملة جميع النساء العائدات معاملة
إنسانية وتلقيهن العلاج الطبي اللازم ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة في أثناء

الاحتجاز”.

تقـول حنـان صلاح، باحثـة أولى في قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في هيـومن رايتـس ووتـش:
“ينبغــي للســلطات تقييــم وضــع هــؤلاء النســاء بشكــل فــردي ومحاكمــة مــن ارتكبــت منهــن جرائــم

خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن”.

وأضـافت “على سـلطات السـجون إنهـاء جميـع الانتهاكـات المزعومـة بحقهـن، وضمـان تواصـلهن مـع
كد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا”، وتقول محامين، والتأ
المنظمة الحقوقية: “احتواء فيروس كورونا وتقديم العلاج الطبي المناسب للمتضررين ينبغي أن يكون

من أولويات السلطات”.



ية، منح حق التواصل غير المقيد مع محامين ترى المنظمة أن على السلطات التونسية، كخطوة فور
يـارتهن، وباعتبارهـا دولـة طـرف في “العهـد الـدولي الخـاص والسـماح لأفـراد أسرَ النسـاء المحتجـزات بز
بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ينبغي عليها ضمان
ــه مــن كامــل حقــوقه في ــة إنسانيــة وبكرامــة وتمكين يتــه معامل معاملــة أي شخــص محــروم مــن حر

الإجراءات القانونية الواجبة.

توجس في الشا التونسي
موضـوع عـودة نسـاء المقـاتلين ضمـن صـفوف تنظيـم داعـش يثـير حساسـية كـبيرة لـدى الـرأي العـام
التـونسي لا سـيما بعـد وقـوع اعتـداءات دمويـة ارتكبهـا تونسـيون تـدربوا في ليبيـا، وراح أمنيـون وجنـود

تونسيون ضحيتها.

يـا والعـراق أو حـتى نسـائهم، ذلـك أنهـم يرفـض الكثـير مـن التونسـيين عـودة المقـاتلين مـن ليبيـا وسور
يخشون أن يرجع هؤلاء لاستهداف بلادهم مجددًا، رغم أن العديد من هؤلاء خاصة النسوة يؤكدن

أنهن ضحايا ولم يقاتلن في صفوف التنظيم. 

وترى العديد من عائلات أفراد الأمن والعسكريين الذين قتلوا في عمليات إرهابية، أن عودة المقاتلين
ونسائهم “استفزاز لمشاعرهم”، ووجب عدم قبولهم في تونس، لكن العديد من المنظمات الحقوقية

تطالب بتقبل إعادة لبلادهم وتأهيلهم للعيش في المجتمع من جديد.
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